
-١-

-أ –تقادم صاحب الصفة والمصلحة في التمسك بھ
عدم قبول الدفع بالتقادم –تطبیق –صاحب الصفة والمصلحة في التمسك بالتقادم ھو الممول 

المقدم ممن لا صفة لھ في ذلك
حجیھ-ب اتفاق

الاتفاق المبرم بین الشركة المالكة والشركة المدیرة في شأن توزیع الفروق الضریبیة الناشئة 
الفحص بینھا بنسبة حصة كل منھا في الأرباح عند انتھاء المصلحة من الفحص والربط عن 

ولا حجة لھ في مواجھة المصلحة، الضریبي یسرى على طرفیھ 
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-أ مدتھ - تقادم دین الضریبة على أرباح المھن غیر التجاریة
ولیس بمضي ، دین الضریبة على أرباح المھن غیر التجاریة یتقادم بمضي خمس سنوات 

أن المادة - أساس ذلك –من القانون المدني ) ٣٧٧/١(ثلاث سنوات طبقاً للمادة  (174) من 
تقضى بسقوط حق ١٩٨١لسنة ١٥٧قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

المصلحة في المطالبة بالضریبة المشار إلیھا بمضي خمس سنوات ، وھذا القانون یعد قانوناً 
رفض –تطبیق –ومن المستقر علیھ أن الخاص یقید العام ، لنسبة إلى القانون المدني خاصاً با

الدفع بالتقادم
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-أ مدتھ تقادم دین الضریبة – 43



-٢-

ض١٩(تقادم دین الضریبة بمضي خمس سنوات من تاریخ إخطار الممول الطاعن بنموذج  )
أساس ذلك المادة –ة الطعن حتى إحالة الطعن المقدم من الممول على ھذا النموذج إلى لجن

لسنة ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٧٤( 1981- -تطبیق
١٢/١٠/١٩٨٧عن فترتي النزاع في ) ض١٩(إخطار الممول بنموذج  , 27/2/1992

وعدم إحالة اعتراضھ للجنة الطعن إلا بتاریخ ، واعتراضھ على ذلك خلال المواعید 
ومن ثم سقوط حق المصلحة في المطالبة ، داه اكتمال مدة التقادم مؤ، ١٠/٤/٢٠٠٧

بالضریبة
-أ كیفیة حساب بدایة مدتھ تقادم دین الضریبة على أرباح شركات الأموال -

الثابت من مذكرة الفحص أن المصلحة حددت تاریخ بدء نشاط الشركة الطاعنة في 
12/1/1994 أي أن الملف تحت ولایة المصلحة ،٢٨/٢/١٩٩٤بموجب مذكرة معتمدة في 

أي بعد ٥/٩/٢٠٠١صادر بتاریخ ٩٤/١٩٩٥عن سنة ) ض١٨(نموذج –١٩٩٤من عام 
, 94/1995مرور أكثر من خمس سنوات من تاریخ الأجل المحدد للمحاسبة عن سنة  بمراعاة 

وأن ، من كل عام ٣١/١٢وأن سنتھا المالیة تنتھي في ، أن الشركة الطاعنة شركة مساھمة 
ھو ستة أشھر ١٩٨١لسنة ١٥٩أقصى میعاد لاجتماع جمعیتھا العمومیة طبقاً للقانون رقم 

بمعنى أن آخر میعاد لتقدیم الإقرار الضریبي للشركة ھو ، من انتھاء السنة المالیة 
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-٣-

سقوط حق المصلحة في المطالبة بدین الضریبة عن سنة -تطبیق–٣٠/٧/١٩٩٦
مادة طبقاً لل، بالتقادم ٩٤/١٩٩٥ ( 174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 

١٩٨١لسنة ١٥٧رقم 
-أ قطع مدة التقادم تقادم دین الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة –

لسنة ١٥٧من القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٧٤(طبقاً للمادة  1981 ,
لبة بما ھو مستحق لھا بمقتضى ھذا القانون بمضي خمس یسقط حق الحكومة في المطا

تبدأ من الیوم التالي لإنھاء الأجل المحدد التقدیم الإقرار المنصوص علیھ في المواد ، سنوات 
و علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا ، من ھذا القانون ) ١٢١(،) ١٢٢(، ) ٩١(

لإخطار بعناصر ربط الضریبة أو بالتنبیھ على الممول تنقطع ھذه المدة با، في القانون المدني 
ض١٨(إخطار الممول بنموذج –تطبیق - ............. بأدائھا أو بالإحالة إلى لجان الطعن )

, یترتب علیھ رفض الدفع ، ال مدة الخمس سنوات المشار إلیھاقبل اكتم) ض١٩(ونموذج
بسقوط دین الضریبة بالتقادم
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-أ )تقادم دین الضریبة على المرتبات بدایة حسابھ كسب العمل) –
مدة تقادم دین ضریبة كسب العمل تبدأ من تاریخ علم المأموریة بواقعة قیام الشركة الطاعنة 

–باعتبارھا الواقعة المنشئة للضریبة ، والأجور وما في حكمھا لموظفیھا بصرف المرتبات
46



-٤-

تاریخ علم المأموریة بصرف الطاعنة للمرتبات لموظفیھا یبدأ من تاریخ اطلاع -تطبیق
ومن ثم فإن ھذا التاریخ ھو الذي یجب ، ٢٤/١٠/٢٠٠١المأموریة على الملف التجاري في 

٢٥/٩/٢٠٠٢وإذ تم إخطار الشركة بالمطالبة في، بة على أساسھ حساب تقادم دین الضری
فإنھ یقتضى رفض الدفع بالتقادم

عدم تقدیم الشركة الطاعنة أیة مستندات أو ذكر أیة أساس من شأنھ زعزعة -إثبات -ب
الأساس

ومحاسبة الشركة ، الذي یقوم قرار المأموریة یربط الضریبة من شأنھ رفض الطعن موضوعاً 
المأموریةوفقا لتقدیرات

-أ تاریخ بدایة حسابھا)تقادم دین الضریبة على المرتبات مدتھ – كسب عمل ) –
مدة تقادم دین ضریبة كسب العمل تحسب من تاریخ علم المأموریة بأول تاریخ قامت الشركة 

باعتبار أن ذلك یمثل الواقعة المنشئة لالتزام الشركة ، الطاعنة فیھ بصرف مرتبات لموظفیھا 
من قانون ) ٦٣(ستقطاع الضریبة وتوریدھا إلى مأموریة الضرائب المختصة طبقاً للمادة با

١٩٨١لسنة ١٥٧الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم  - یسرى التقادم من –تطبیق 
تاریخ أول علم للمأموریة من خلال اطلاع المأمور الفاحص على الملف التجاري للشركة وھو 

رفض الدفاع بالتقادم لعدم اكتمال مدتھ من ھذا التاریخ-ص تاریخ اعتماد الفح
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-٥-

-أ بدایة حسابھا مدتھ-  تقادم دین ضریبة الدمغة –
وإنما یرتبط استحقاقھا بتحقق ، من المقرر قانوناً أن ضریبة الدمغة لیست ضریبة سنویة 

ضریبة بالنسبة إلى ومن ثم فإن تقادم دین ال، وقائع أو إجراء أعمال أو إبرام محررات معینة 
من قانون ضریبة ) ٢٥(إعمالاً للمادة ، كل منھا یتم بمرور خمس سنوات من تاریخ تحققھا 

تطبیق- ١٩٨٠لسنة ١١١الدمغة رقم 
ب - بدایة حساب مدتھ- تقادم دین ضریبة الدمغة 

كشف إذا ثبت إخفاء الممول للأوعیة الخاضعة لضریبة الدمغة فلا یبدأ التقادم إلا من تاریخ
تطبیق–وضبط الوعاء ، الإخفاء 
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-أ قطع التقادم تقادم دین ضریبة الدمغة –
تطبیق–إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من الإجراءات القانونیة القاطعة للتقادم  - صدور قرار 

من لجنة الطعن بإعادة الملف للمأموریة لإعادة فحص ضریبة الدمغة النسبیة على عقود 
ام المأموریة بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن ثانیة قبل مرور خمس سنوات من وقی، التنازل 

شأنھ قطع التقادم
أساس ذلك–خضوعھ لضریبة الدمغة النسبیة –إقرار تنازل -ب 

,إقرار الشركة بالتنازل عن مبلغ معین للبنك الطاعن المصدق على توقیع الشركة علیھ



-٦-

تتوافر بھ شروط عقد التنازل ، قیعھ علیھ وختمھ بخاتمھ وموافقة البنك على قبول التنازل وتو
لسنة ١١١من القانون رقم ) ٥٧/٢(المنصوص علیھا في المادة  1980 , ومن ثم یخضع 

–لضریبة الدمغة النسبیة بدایة مدتھ في –تقادم دین ضریبة الدمغة على الوقائع والمعاملات 
ةحالة إخفاء الممول للأوعیة الخاضعة للضریب

١١١من القانون رقم ) ٤(ضریبة الدمغة على الوقائع والمعاملات تستحق طبقاً للمادة - ج
وعلى الأشیاء من تاریخ إعدادھا الإعداد الذي تقتضیھ ، من تاریخ تحققھا ١٩٨٠لسنة 

من ھذا القانون یسقط حق الخزانة العامة في ) ٢٥(وطبقاً للمادة ، طبیعتھا والغرض منھا 
وذلك ما لم یثبت إخفاء الممول ، خمس سنوات من تاریخ الاستحقاق المطالبة بھا بمضي 

، إذ في ھذه الحالة لا یبدأ التقادم الإ من تاریخ كشف الإخفاء ، للأوعیة الخاضعة للضریبة 
خلو أوراق الطعن مما عساه أن یثبت أن البنك الطاعن قام بإخفاء –تطبیق –وضبط الوعاء 

أثره بدأ مدة التقادم –لحة بربط الضریبة محل الطعن علیھا أي من الأوعیة التي قامت المص
وبالتالي سقوط دین كل ضریبة دمغة مضى على استحقاقھ –من الیوم التالي لتاریخ استحقاقھا 

خمس سنوات
-د انقطاعھ تقادم دین ضریبة الدمغة –

ینقطع تقادم دین ضریبة الدمغة بإجراء المطالبة بأداء الضریبة


